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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 م 1985) لسنة 610رقم (

 باللائحة التنفیذیة لقانون الأمن الشعبي المحلي

 

 اللجنة الشعبیة العامة،،

 م، بشأن الأمن 1985) لسنة 18بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 الشعبي المحلي،

 م) بشأن الشرطة والقوانین المعدلة لھ، 1972/  6وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن نظام المرتبات 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( ●

 للعاملین الوطنیین بالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة،

 وبناء على عرض اللجنة الشعبیة العامة للعدل، ●

 

 قررت

 

 )1مادة (

اح والأعراض تختص إدارة الأمن الشعبي المحلي بالمحافظة على النظام والأمن العام وحمایة الأرو

 ومنع الجرائم وضبطھا وغیر ذلك مما تسنده إلیھا التشریعات النافذة. والأموال،

 

 )2مادة (

یحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي أثناء قیامھ بأعمالھ بطاقة تسمى (بطاقة تعریف لمتطوعي الأمن 

 العامة للعدل.الشعبي المحلي) وذلك وفقا للنموذج الذي یصدر بھ قرار من اللجنة الشعبیة 
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 )3مادة (

یمنح المتطوع على سبیل التفرغ من غیر العاملین بالوحدات الإداریة والمنشآت والشركات المملوكة 

للمجتمع كلیا أو جزئیا مكافأة مقطوعة وثابتة یتم احتسابھا على أساس المقابل المالي لبدایة مربوط الدرجة 

م بقواعد تعیین العاملین الخاضعین 81/ 1341العامة رقم المستحقة لمؤھلھ طبقا لقرار اللجنة الشعبیة 

م وإذا لم یكن من ذوي المؤھلات العلمیة فیستحق المقابل المالي الذي یتقاضاه 81/ 15لأحكام القانون رقم 

 فرد الشرطة عند بدایة تعیینھ. 

بالإضافة إلى عملھ  ویجوز بقرار من اللجنة الشعبیة للبلدیة المختصة منح المتطوع على سبیل التفرغ أو

 وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة. ممتازة،مكافأة مادیة أو أدبیة مقابل قیامھ بأعمال 

 

 )4مادة (

یجوز منح المتطوع غیر المتفرغ في الأمن الشعبي المحلي مكافأة مالیة لا تجاوز ثلاثین دینارا شھریا 

  -الآتیة: بالشروط 

 ل التطوعي بعد انتھاء ساعات الدوام الرسمي في جھة عملھ. أن یكون العم -1

 ألا یحصل على راحة أو ینقطع عن العمل في جھة عملھ مقابل قیامھ بالعمل التطوعي.  -2

 ألا تقل ساعات العمل التطوعي عن أربع وعشرین ساعة في الأسبوع الواحد. -3

 

 )5مادة (

غیبھا عن العمل التطوعي بدون إذن إلا إذا قدم أسباب قبلھا یحرم المتطوع من المكافأة عن المدة التي یت

 المسئول الأعلى في إدارة الأمن الشعبي المحلي.

 

 )6مادة (

) 40, 39, 38, 37, 35, 34تسري على المتطوعین المتفرغین في الأمن الشعبي المحلي أحكام المواد (
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 م.72/ 6من الباب الخامس من قانون الشرطة رقم 

 

 )7مادة (

طبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والإجراءات الساریة على رجال الشرطة ت

 بالنسبة للتعویض عن الأضرار التي تصیبھم أثناء تأدیتھم للعمل التطوعي أو بسببھ.

 

 )8مادة (

طوعي الأمن تتحمل اللجان الشعبیة للبلدیات في اختصاصھا المكافآت المالیة والتعویضات المستحقة لمت

 الشعبي المحلي.

 

 )9مادة (

لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي على سبیل التفرغ الحق في الأجازات وتطبق في شأنھا قواعد وأحكام 

) لسنة 6أجازات منتسبي الشرطة المقررة في الفصل الثالث من الباب السادس من قانون الشرطة رقم (

 م. 72

ن بقرار من المسئول الأعلى في إدارة الأمن الشعبي المحلي في وتحدد أجازات المتطوعین غیر المتفرغی

 البلدیة بالاتفاق مع المتطوع والتنسیق مع الشعبة التابع لھا. 

ویرتبط حصول متطوع الأمن الشعبي المحلي على أجازاتھم بظروف العمل وصالحھ ومراعاة شروط 

 منح كل منھا.

 

 )10مادة (

المحلي القواعد والأحكام والشروط المتعلقة بحیازة وحمل واستعمال تطبق على متطوعي الأمن الشعبي 

الأسلحة والذخائر والأجھزة اللازمة في الخصوص والساریة في شأن رجال الشرطة وذلك أثناء تأدیة 
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 المتطوعین لواجباتھم.

 

 )11مادة (

من إدارة الأمن الشعبي یعتبر المتطوع متغیبا بدون عذر إذا لم یقدم مبررا لغایة أو قدم المبرر ورفض 

 المحلي في البلدیة.

 

 )12مادة (

إذا ارتكب المتطوع إحدى المحظورات المنصوص علیھا في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن 

 الشعبي المحلي یخطر رئیسھ المباشر إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدیة بذلك. 

لتطوع وتعد مذكرة بما انتھى إلیھ التحقیق لعرضھا على وتكلف الإدارة أحد التابعین لھا بالتحقیق مع ا

أمین اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة لیقوم بإحالة المخالف إلى مجلس التأدیب للمحاكمة أو حفظ الموضوع 

 إذا رأى مبررا لذلك. 

یحل وإذا كان من أحال المتھم عضوا في مجلس التأدیب امتنع علیھ الاشتراك في المحاكمة وعین من 

 محلھ.

 

 )13مادة (

یجوز بقرار من أمین اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة وقف المتطوع احتیاطیا عن العمل إذا ارتكب إحدى 

المحظورات المنصوص علیھا في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي المحلي متى اقتضت 

قف إلى حین البت في الاتھام على ألا تجاوز ویتسمر الو التحقیق،ذلك طبیعة الفعل أو مصلحة العمل أو 

 مدتھ ثلاثین یوما إلا في حالة الاتھام في جنایة أو جریمة مخلة بالشرف. 

معاملة  -ویعامل المتطوع الموقوف عن العمل بمقتضى أحكام ھذه المادة فیما یتعلق باستحقاق المكافأة 

 اللائحة. ) من ھذه21المحبوس احتیاطیا المنصوص علیھا في المادة (
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 )14مادة (

 المحلي،إذا خالف المتطوع الواجبات المنصوص علیھا في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي 

أو خرج على مقتضى الواجب یعاقب تأدیبیا بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابعة عشرة من 

ولا تخل المحاكمة التأدیبیة برفع الدعوى  الواحد،ذات القانون ولا یجوز توقیع أكثر من عقوبة عن الفعل 

 المدنیة أو المساءلة الجنائیة عند الاقتضاء. 

وفي  رئیسھ،ولا یعفى المتطوع من العقوبة إلا إذا ثبت أن ارتكابھ للمخالفة كان تنفیذا لأمر صادر إلیھ من 

 ھذه الحالة تكون المسئولیة على مصدر الأمر.

 

 )15مادة (

وبة على المتطوع إلا بعد التحقیق معھ وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ وتوفیر كافة لا یجوز توقیع عق

 الضمانات المتعلقة بذلك وعلى أن یثبت التحقیق في محضر مكتوب.

 

 )16مادة (

یبلغ المتطوع المتھم كتابیا بقرار الإحالة على المحاكمة التأدیبیة متضمنا التھم الموجھة إلیھ وتاریخ 

لس التأدیب وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بوقت كاف وعلى المتھم الحضور إلى ومكان انعقاد مج

مرتدیا الإشارة التي یحملھا ولا یجوز لھ التغیب إلا بعذر یقبلھ المجلس فإذا لم یحضر  بنفسھ،المحاكمة 

كتابة ولھ حق ویجوز لھ أن یقدم دفاعھ شفاھة أو  غیابیا،رغم إعلانھ ولم یقدم عذرا مقبولا جاز محاكمتھ 

 طلب ندب أحد المتطوعین للدفاع عنھ.

 

 )17مادة (

  -من: یشكل مجلس التأدیب في كل بلدیة 
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 أحد أعضاء اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة رئیسا  -1

 أحد ضباط الشرطة في البلدیة عضوا  -2

 مندوب عن إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدیة عضوا  -3

بقرار من اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة فإذا أحیل إلى المحاكمة التأدیبیة عدد من ویكون تشكیل المجلس 

متطوعي الأمن الشعبي المحلي یتبعون أكثر من بلدیة فیشكل مجلس التأدیب بقرار من اللجنة الشعبیة 

  -التالي: العامة للعدل على النحو 

 أحد أعضاء اللجنة الشعبیة العامة للعدل رئیسا  -1

 أحد ضباط الشرطة لا تقل رتبتھ عن نقیب عضوا  -2

 مندوب عن إدارة الأمن الشعبي المحلي عضوا -3

 

 )18مادة (

یرتدي ضابط الشرطة عضو مجلس التأدیب القیافة المقررة كما یرتدي عضو المجلس من الأمن الشعبي 

 المحلي الإشارة أو القیافة الخاصة بالمتطوعین في الأمن الشعبي المحلي.

 

 )19دة (ما

وتكون جلساتھ سریة  الأعضاء،لا یكون لانعقاد مجلس التأدیب صحیحا إلا إذا حضره الرئیس وجمیع 

 ویصدر القرار بأغلبیة الآراء. 

ویبلغ القرار إلى صاحب الشأن خلال  علیھا،ویجب أن یشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني 

أمیني اللجنة الشعبیة العامة للعدل واللجان الشعبیة  كما یبلغ إلى صدوره،خمسة عشرة یوما من تاریخ 

 للعدل في البلدیة وجھة العمل الأصلیة للمتطوع وشعبة الأمن الشعبي المحلي التابع لھا المتطوع.
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 )20مادة (

یفتتح الرئیس الجلسة ثم ینادي على المتھم ویتلو علیھ قرار الاتھام ثم یسألھ عما إذا كان مذنبا أو غیر 

عن كل تھمة في حالة تعددھا فإن اعترف جاز للمجلس الاكتفاء باعترافھ أما إذا نفى التھمة فیتولى مذنب 

 الرئیس النداء على شھود الإثبات ثم شھود النفي لسماع أقوالھم بعد تحلیفھم الیمین. 

ذا الغرض ویتم إثبات كل ما یدور من أسئلة والرد علیھا في محضر المحاكمة الذي یتولاه كاتب یندبھ لھ

 رئیس المجلس ویوقع المحضر كل من الرئیس والأعضاء وكاتب الجلسة.

 

 )21مادة (

وذلك إلى  بعزلھ،یعتبر المحكوم علیھ موقوفا عن العمل التطوعي بمجرد صدور قرار مجلس التأدیب 

 على أنھ إذا أعیدت محاكمتھ وتقررت براءتھ صرفت لھ ر،القراحین استكمال إجراءات التصدیق على 

 مكافأتھ عن مدة الوقف. 

وتصرف لھ  جنائي،كما یوقف بحكم القانون عن العمل التطوعي إذا تم حبسھ احتیاطیا أو تنفیذا لحكم 

 نصف المكافأة في الحالة الأولى ویحرم منھا في الحالة الثانیة. 

اقي فإذا انتھت مدة الحبس الاحتیاطي وأسفرت الإجراءات عن عدم إدانتھ فیصرف لھ النصف الب

 الموقوف صرفھ.

 

 )22مادة (

للمحكوم علیھ أن یتظلم من قرار المجلس خلال أسبوعین من تاریخ إبلاغھ بالقرار إلى الجھة المختصة 

بتشكیل مجلس التأدیب ولھذه الجھة رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحكمة من ھیئة جدیدة تشكل لھذا 

 الغرض.

 

 )23مادة (
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 من تاریخ التصدیق على الحكم من الجھة المختصة بتشكیل مجلس التأدیب.لا تكون العقوبة نافذة إلا 

 

 )24مادة (

یجوز لأمین اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة وكذلك المسئول الأعلى بإدارة الأمن الشعبي المحلي محاكمة 

 متطوع الأمن الشعبي المحلي محاكمة موجزة وتوقیع عقوبة الإنذار أو الحجز في مقر العمل.

 

 )25مادة (

یحضر المتطوع المتھم جلسة المحاكمة الموجزة مرتدیا الإشارة أو القیافة الخاصة بمتطوعي الأمن 

 الشعبي المحلي وتحت حراسة أحد المتطوعین.

 

 )26مادة (

تبدأ المحاكمة الموجزة بتلاوة التھمة ثم یسأل عن صحة ما أسند إلیھ فإذا اعترف وقع علیھ من تولى 

 وجزة العقوبة وإذا أنكر سمع أقوالھ وأقوال الشھود إن وجدوا.المحاكمة الم

 

 )27مادة (

إذا تبین للقائم بالمحاكمة الموجزة أن التھمة المسندة للمتھم تستوجب عقوبة أشد من الإنذار أو الحجز في 

 مقر العمل لمدة یومین اتخذ إجراءات إحالتھ إلى مجلس التأدیب.

 

 )28مادة (

كمة الموجزة ویثبت مضمونھا والعقوبة التي تم توقیعھا في الحكم الصادر في تسجل إجراءات المحا

 الخصوص ویوقع علیھا من قام بالمحاكمة.
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 )29مادة (

  -الآتیة: تنتھي خدمة المتطوع في الأمن الشعبي المحلي بأحد الأسباب 

 العزل بقرار تأدیبي.  -1

 عدم اللیاقة الصحیة.  -2

 جنحة مخلة بالشرف.  الحكم علیھ في جنایة أو -3

 الاستقالة.  -4

 الوفاة. -5

 

 )30مادة (

تثبت عدم اللیاقة الصحیة المشار إلیھا في المادة السابقة بقرار من اللجنة الطبیة المختصة ویحال المتطوع 

 إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبھ أو طلب شعبة الأمن الشعبي المحلي التابع لھا فإذا تبین للجنة الطبیة

 ان المتطوع غیر لائق صحیا أصدرت قرارا بذلك.

 

 )31مادة (

تقدم الاستقالة بطلب من المتطوع في الأمن الشعبي المحلي إلى أمین اللجنة الشعبیة للعدل في البلدیة عن 

طریق إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدیة ویجب البت فیھا خلال ستین یوما من تاریخ تقدیمھا وإلا 

ویجب على المتطوع الاستمرار في عملھ إلى أن یبلغ بقبول الاستقالة أو انقضاء المیعاد  مقبولة،اعتبرت 

 المشار إلیھ.

 

 )32مادة (
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 یعمل بھذه اللائحة من تاریخ صدوره، وتنشر في الجریدة الرسمیة.

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 من وفاة الرسول 1394ذو الحجة  3صدر في 

 م 1985أغسطس  29الموافق 


